كان كلامنا المتقدم في رأي الماتن من أن إجراء الاستصحاب في الأًصل المثبت وترتيب العدد عليه، كاليوم الأخير من الشهر، أو اليوم الأول منه، أو الثامن أو التاسع، جارٍ على حسب القواعد العرفية، أي أن العرف سار على هذا المنوال، وما ورد في الروايات يمضي ويؤكد ما سار عليه العرف، وبالتالي حتى لو افترضنا أن الاستصحاب ليس بحجة في الأصل المثبت، فهنا قد دل الدليل الخاص على حجيته فيه، ولذلك لا نحتاج إلى كلام بلا كلام...
خلافاً لما أفاده العلماء من توجيهات، فإنها بنظر الماتن غير وجيهة، سواءً كان بالاستدلال بالروايات، باعتبار أن لوازم الأمارة حجة، أو غير ذلك من الاستدلالات التي رأينا كيفية ورود النقض والإشكال عليها، خصوصاً ما أورده المحقق الخوئي (يرحمه الله) فإنه ليس بتام.
كلامنا في هذا اليوم: كل الكلام المتقدم كان أين؟ في استصحاب الزمان، اليوم، الشهر، السنة، الزوال، الغروب، وهلم جرا، كلامنا في هذا اليوم في استصحاب الزمانيات، قلنا إن العلماء لهم تفريق بين الزمان والزماني، الزمان هذا الذي مضى الكلام فيه، كاليوم والشهر والسنة، الزماني ما هو؟ الفعل الواقع في الزمان، مثل جريان الماء، مثل سيلان الدم بالنسبة للحائض، مثل بقية الأمور التي تقع في الزمان بلحاظ أن الزمان هو قيد لها، هذه ماذا نسميها؟ نسميها زمانيات، وأيضاً العلماء قسمها على قسمين كما مر عندنا،هذا القسم الأول، سيلان الدم، جريان الماء، تقاطر المطر، وعندنا فعل مقيد بزمان، هذا اصطلاح علمائي، يعني من لدن العلماء، أو قولوا مستنبط من خلال ما ورد من أحكام للشارع المقدس، نقول هذا الفعل قيد بالزمان، فهو زماني، كما مثل له الماتن فيما تقدم، لو قال هكذا: امكث في المسجد! اجلس ذاكراً لله من الزوال إلى الغروب! فالمكث في المسجد له مدة، ماذا نسمي هذا المكث؟ زماني، أي أنه فعل قيد بالزمان، المكث بحد ذاته ليس بزماني...
...

لا، المُكث...

المَكث غلط...

لكنه كما يقولون الغلط المشهور أحسن من الصحيح المهجور...

المُكث هذا النطق الصحيح، راجعوا القرآن الكريم تشوفونه...
...

لكنه في العربية ما أدري ورد مَكث أو ما ورد، هو الذي وارد في القرآن المُكث، ذاك نحتاج ننقح ونشوف معاجم اللغة ورد أو ما ورد، لأن النطق يصير على طبق ما ورد في لغة جدنا يعرب بن قحطان...

...

نمشي على وفق هكذا، يعني فيه أشياء يعني مغلوطة،مثل الآن شمسه، يعني هذا فارق كثير، خطأ شائع، مثل قِبا، وهي قُبا، وهلم جرا، ليس هذا موضوع البحث...
....

القسم الأول هذا قلنا سيلان الدم، يعني طبعاً الحائض لها مدة، سبعة أيام، هذا الدم الآن ما زال يسيل، يعني يخرج من رحمها، جريان الماء في النهر، ومر علينا جريان الاستصحاب في هذه الأمور، والتفصيل فيه إذا تتذكرون، قلنا: إن الشيخ الأنصاري (يرحمه الله) قال: يجري الاستصحاب في الزماني في الكلي بأقسامه الثلاثة، إذا تتذكرون، قال ليش، إذ المدار على الوحدة العرفية، فلذلك يجري الاستصحاب، يعني مثلاً: عندنا ماء في خزان، يجري الآن، هذا الماء جاي يجري، وأنا أعرف مدة جريانه مثلاً هذا الماء يكفي مثلاً إلى ساعتين أو ثلاث، فأشك في انقضاء الوقت، فاستصحب، أيضاً أشك، أدري الآن أنه انقطع، لكن أعلم أنه هطل مطر فزادت الكمية، فأقول لعله زادت الكمية بكذا، هذا الشك بلحاظ المقتضي، فيه مقتضي للاستمرار أم لا؟ قال حتى لو كان بلحاظ المقتضي بلحاظ الزماني لا يجري، بس بالزمان يجري، تتذكرون مر عندنا هذا البحث...
أما من ناحية الشك في الرافع، أدري أن هذا لمدة ساعتين، بس أقول لعله الشمس بخرته، نعم، فهو يكفي لمدة ساعة، الآن في الساعة الثانية أجري  الاستصحاب أم لا؟ قال بعد هذا لا إشكال، مورد اتفاق بين الجميع، كل هذه التفصيلات أوردناها إذا تتذكرون، اليوم كلامنا في الحقيقة في القسم الثاني من الزماني، الذي هو بلحاظ الفعل المقيد بالزمان، مثل جلوسنا في المسجد من الزوال إلى الغروب، وقلنا: هذا أيضا الكلام إذا تتذكرون فيه، يمكن مر عندنا صفحة كم؟

مر عندنا يا طويلين العمر في صفحة مائتين وثلاثة وأربعين، ارجعوا له تشوفونه، أيوه الفصل الخامس، وأخرى يعلم بأخذه قيداً فيها، يعني في الفعل، في الحكم، في الواجبات والمحرمات، ويشك فيه تبعاً للشك فيه للحكم بنحو الشبهة الموضوعية، كما إذا علمنا بوجوب الجلوس في المسجد من الزوال إلى الغروب، أو بوجوب الصلاة أداءً، ونشك الآن، ما زلنا نصلي أداءً أو لا، نصلي قضاءً، لعل الغروب قد تحقق، فنستصحب بقاء اليوم، أو أنه يجب علينا الإمساك أو لا يجب في الصوم، أو الاستطاعة التي تكون شرطاً لوجوب الحج وهلم جرا، وقال هذا ماذا؟ تارة بنحو الشبهة الموضوعية وأخرى بنحو الشبهة الحكمية، اليوم هذا كلامنا فيه، طيب...
الشبهة التي كانت تأتينا في جريان الاستصحاب في الزمان، هي عينها تأتينا في جريان الاستصحاب في الزماني، يعني هذا وجود غير قار، بمعنى أن هذا الدم الذي متيقنين أنه يجري في الحيض في الفترة السابقة، البرهة الزمانية السابقة يغاير الدم الذي الآن، المتيقن غير المشكوك، والحل هو الحل، هذا واحد بنظر العرف، وأن المتيقن نفس المشكوك، أو اليقين نفس الشك في نظر العرف فيجري الاستصحاب أو التأويلات الأخرى التي ذكرت فيما تقدم...

طبعاً الزمان هل يجوز أن نقيد به الحكم أو فعل المكلف أم لا؟ الفعل الخارجي، هذا أيضا خلاف، قيل الزمان لا يجوز التقييد به مطلقاً، وقيل نعم يجوز، وقيل بالتفصيل، كلامنا اليوم في التفصيل، وهذا التفصيل أول من قال بأنه يجوز على هذا النحو من التفصيل الشيخ الأعظم واتبع من الكثير، يعني من كثير من العلماء أخذوا برأي الشيخ، قالوا لأن الزمان إذا كان قيداً، بعد خلاص انتفاء القيد معناه انتفاء المقيد، فلا معنى لجريان الاستصحاب، لكن إذا رأيناه ظرفاً مثلاً لوقوع الفعل، فلا إشكال، ومر علينا إذا تتذكرون، حتى يمكن استعرضنا، بس اليوم راح نستعرض بنحو تفصيلي، يعني بعض الملامح أو الخطوط العريضة التي تمر علينا في هذا اليوم أشرنا إليها أكثر من مرة...
قال:
المقام الثاني في استصحاب الزمانيات
شنهو الزمانيات؟
هي التي نشك في بقائها مع فرض عدم الرجوع لاستصحاب الزمان فيها...

سيلان الدم، جريان الميزاب، الماء ، الخزان...
 إما مع العلم بأخذه فيها مع عدم جريان الاستصحاب فيه...

نعلم الزمان أخذ كقيد في هذه الأمور الزمانية، بس الزمان بما أنه لا يجري الاستصحاب فيه للإشكال بأنه اختلاف المتيقن غير المشكوك، أو اليقين غير الشك...

وذلك إما مع الشبهة الموضوعية، للشبهة المتقدمة في الأمر الأول....

التي قرأناها اليوم، الجلوس في المسجد...

أو لإجمال العنوان الزماني وتردده بين ما هو مقطوع الزوال ومقطوع البقاء...

وقلنا هذا الذي يتردد يصير من قبيل الفرد المردد ما يجري فيه الاستصحاب، مثل ما لو كنا نعرف أن اليوم بماذا يتحقق؟ بسقوط القرص أو بغروب، يعني زوال الحمرة المشرقية كما يقال، تعرفون الفرق بين الحمرة المشرقية والمغربية، ذيك تبقى إلى العشاء، ما عندنا مشكلة فيها، المغربية، نحن كلامنا زوال الحمرة المشرقية، التي هي مالت الشمس، مالت شروق الشمس، تبقى، التي مدة اثني عشر دقيقة مثل ما يعبرون...

 كتردد اليوم بين م ينتهي بسقوط القرص وما ينتهي بزوال الحمرة المشرقية، حيث يمتنع استصحابه بعد سقوط القرص...

ونحن ماذا قلنا؟ إذا كان المفهوم مردداً يجري الاستصحاب أو ما يجري؟ قلنا ما يجري، فلذلك ما نقدر نجري الاستصحاب، واحد يقول لي كنت على يقين بأنك يجب عليك أن تمسك إلى الغروب، والآن ما تدري الغروب تحقق أو ما تحقق، أصلاً أنا مفهوم الغروب عندي غير واضح، حتى أقول يجب علي أن أمسك للغروب، لأن عندي شكاً، ترديداً بين تحقق الغروب بسقوط القرص، الذي هو مثل على مبنى السيد صاحب المحكم، والشيخ المكارم، ومجموعة من الفقهاء، حتى في عصرنا الحاضر، وقديماً أيضاً هذا رأي بعض فقهائنا، السيد القاضي الطباطبائي، الأستاذ هذا العارف الكبير، أيضاً كان فقيه، هذا مبناه، مثل رأي العامة، المشهور العامة كذا، ومشهور الخاصة لالا، قليل عندنا يقول برأي العامة، والكثير عندنا بخلاف رأي العامة أنه لابد اثناعشر دقيقة، وهم بالعكس الكثير يقولون سقوط القرص، والقليل منهم يقول برأينا...

....

الحكيم، الشيخ المكارم، ومجموعة من الفقهاء، حتى من الفقهاء القديمين موجود، لأنه روايات صحيحة ومعتبرة موجودة...

...
التطبيق العملي لا...

لا، يصلون قبل، ويفطرون فعلاً، عندهم استحباب كذا يعني استحباب التعجيل بالإفطار ويرتبون...

...

لا، دخول الليل سقوط القرص، يصير خلاص، ولذلك تصلي المغرب، صلاة المغرب تابع صلاة الليل، نعم تفطر، تم النهار يعني، نهار وليل...

.....

هذا عاد بحث ثاني، هذا بحث خارج فقه، وليس أصول، ليش كذا وإيش الروايات وإيش الرد، نحن كلامنا الآن في ثاني...
حيث يمتنع استصحابه بعد سقوط القرص، لما تقدم من عدم جريان الاستصحاب في المفهوم المردد....

وهذا مفهوم مردد، ما ندري اليوم متى يحقق؟ سقوط القرص أو زوال الحمرة المشرقية...

 وإما مع الشك في أخذه أو أخذ بعض ما يقع فيه من الحوادث فيها، لترددها بين الإطلاق المستلزم للاستمرار والتقييد المستلزم للانقطاع....

مثال:

 ومنه ما إذا احتملنا كون القيد مأخوذا بنحو تعدد المطلوب...

هذا الذي يجيؤنا، الآن الله ماذا قال لنا؟ (أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا) طيب يعني معناه ماذا؟ هذا الوقت انقضى، أيضاً يجب علينا الفعل أو يعني،بعد انقضى خلاص، هذا فعل مقيد بزمان، وبما أن زوال القيد أو انتفاء القيد يعني انتفاء المقيد، هذا بعد قرأناه بعد في الأصول، يعني انخرام الشرط، يعني انعدام المشروط، فليش نطالب مثلاً بالإتيان بالصلاة بعد انقضاء وقتها، مع أن فعل الصلاة مقيد بالوقت، فماذا نقول؟ نقول هذا القيد على نحو تعدد المطلوب، بمعنى أن أصل الفعل الله طلبه على حدة، له ملاك على حدة، وملاكه لا يسقط بزوال القيد وانتفاء القيد، وأيضا الزمان له مصلحة، بمعنى يعني كلام تبسيط للفكرة، صلاة الظهر إذا أتينا بها في وقتها المحدد ماذا تحقق لنا مثلاً؟ مائة حسنة، لكن إذا أتينا بها دون الوقت، تحقق لنا سبعين في المائة من الحسنات، سبعين حسنة، شفت اشلون، يعني الوقت له دخل في إعطاء الملاك قوة، متانة، زيادة في الحسنات، فماذا يصير؟ يصير أصل المطلوبية باقٍ، حتى وإن زال الوقت، أولا، نقول أصلاً الحسنات وجودها من ألفها إلى يائها يرتبط بالوقت، وزوال الوقت ما معناه؟ معناه أن الفعل لو أتيت به في خارج الوقت لا قيمة له أصلاً، هذا إذا قلنا على نحو اتحاد المطلوب، أما إذا قلنا على نحو تعدد المطلوب، مثل المثال الأول، سبعين وثلاثين، مثلاً تقريب للفكرة...

فهل القيد الذي هو فعل الذي هو الصلاة، قيد بالزمان، دلوك الشمس، الذي هو زوال الشمس، الفجر، واحد ما صلى، هالأيام كثير من الشباب يسهرون إلى قريب الفجر وإذا جاء الفجر ناموا إلى الزوال، يصلون الزوال في وقتها الحمد لله رب العالمين، بس صلاة الصبح هذا من النادر أن يؤتى بها في وقتها، فماذا نقول؟ نقول تسقط إلى على نحو اتحاد المطلوب، أو أنها لا، ملاكها باقٍ، الزائل هو الشرط، وزوال الشرط هنا لأنه جيء به أو أمر به على نحو تعدد المطلوب، فلا يعني سقوط الفعل للمكلف.....

ومنه ما إذا احتملنا كون القيد مأخوذا بنحو تعدد المطلوب، حيث يحتمل معه كون أصل المطلوب مطلقا باقيا بتعذر قيده، الذي هو الزمان، كما في موارد وجوب القضاء. 
ولا إشكال عندهم في جريان الاستصحاب في نفس الموضوعات الخارجية...

ما عندهم مشكلة، الموضوع الخارجي زيد، هذه الموضوعات الخارجية، أي شيء موضوع خارجي، هذا الاستصحاب الحمد لله يجري فيه....

 لتمامية أركانه فيها، وإنما الإشكال في الأحكام القابلة للإطلاق والتقييد تكليفية كانت أو وضعية إذا قيدت بالزمان....

فماذا نقول؟ يعني شوفوا، الأصل الأولي نقول إذا كان الزمان على نحو القيد هذا واضح بعد، تعذر القيد يعني تعذر المقيد، انتفاء القيد يعني انتفاء المقيد، لابد أن نسير على وفق القواعد، طيب نحن نشوف كل هذه الأحكام، سواءً كانت تكليفية أو وضعية، الزمان أخذ كقيد فيها، فكيف نجري الاستصحاب بلحاظها؟ شلون نجري الاستصحاب؟ جاء الشيخ الأنصاري ورتب لنا كيفية جريان الاستصحاب، قال: لابد أن ننظر إلى الزمان بلحاظين، قسم من الأحكام الشرعية، تكاليف، سواءً كانت أحكام تكليفية أو وضعية، أخذ الزمان فيها كقيد، ولابد نقول عند سقوط القيد يسقط المقيد، وقسم لا، الزمان فيها ليس قيداً، ظرف، نحن الآن خلنا نرجع إلى مثلاً مثالنا الذي سابق أوردناه، قال لنا هذا اجلس في المسجد، اجلس في المسجد من الزوال إلى الغروب، وشككت أن هذا الوقت المحدد من كذا إلى كذا، هو قيد، بمعنى له دخل في ملاك الحكم، بحيث أن مطلوبية هذا الذكر الخاص والكينوكة في المسجد لها دخل في الزمان، أو لا، الزمان ما له دخل، بالمعنى مثل ما أوردنا أنه على نحو تعدد المطلوب، في الأصل الأولي أحمل على أن القيد جزء من المطلوب، بمعنى أنه له دخل في ملاك الحكم، وأن انتفاء هذا القيد يعني إذا أنا ما جلست من الزوال، بعد ما أقدر أقول إن الله يطالبني، أو أن المولى يطلبني بهذا الحكم الشرعي، لأنه خلاص تعذر، سال، يعني جزء من الوقت ذهب عني، أيضاً ذهاب الجزء كذهاب الكل، مثل الصوم بالضبط، إذا واحد أكل، يقدر يقول أصوم بقية النهار؟ لو شافه واحد يضحك عليه، نفس الكلام، هنا الزمان له دخل في ملاك، يعني ينبسط على تمام الفعل...

هذا هو الأصل الأولي...

الشيخ الأنصاري قال صح هذا الأصل الأولي...

بس نحن عندنا نظرة عرفية نسميها النظرة العرفية التسامحية، بعض الأحكام الشرعية لم يؤخذ الزمان كقيد فيها بنحو القيدية، لا، وإنما الزمان لوحظ كظرف لوقوع الفعل، وبما أنه كظرف لوقوع الفعل، يعني الله في الحقيقة ماذا قال لك؟ قال لك صحيح يجب عليك المكث في المسجد من الزوال إلى الغروب، لكن ليس أن الزوال إلى الغروب أو التحديد بهذا الوقت من الزمن دخيل في ملاك الذكر أو الحكم في الوجوب، لا، ما له أي دخل تماماً، يعني بنظر العرف أصل هذا الفعل مطلوب، وذاك على نحو الظرفية، طبعا السيد الخوئي وغير السيد الخوئي عندهم طبعاً إشكال على الشيخ الأنصاري، لكن السيد الخوئي يعني بلور الإشكال، ماذا قال الشيخ الأنصاري؟ قال المدار ليس على مدار العبارة، تقول مرة الظرفية وكذا تفكك لنا، نحن عندنا الحكم الشرعي إذا شفنا الزمان أخذ قيد في فعل من الأفعال، في حكم من الأحكام، سواء تكليفياً أو وضعياً، فهذا معنى ماذا؟ أنه قيد في الحكم، فما نقدر أن نقول مثلاً ههنا ظرفية وهناك قيدية، وحتى لو يعني صار عندنا نحو من التأمل في بعض القيود أنها أقرب إلى الظرفية منها إلى القيدية، لكن بلحاظ عالم الواقع لا نفرق بين قيدية الزمان وظرفيته، إذ الظرفية هي قيدية بعبارة أخرى، كلام من هذا؟ كلام المحقق الخوئي (رحمه الله)...
وقد دفع كلام السيد الخوئي من قبل الماتن بالدفع التالي....

يعني طبعاً الماتن المفروض على نسق مبانيه يصير مع السيد الخوئي هنا، لكنه حاول أن يرد كلام السيد الخوئي، قال، لا، نحن نتعقل أن يكون المسألة ما ترجع إلى التحليل المنطقي، ترجع إلى النظرة العرفية، بما أن النظرة العرفية مختلفة بين بعض القيود، فيمكن أن نتعقل أن بعض القيود أخذت باعتبار وجود دخل لها في ملاك الحكم فتصير قيداً، وبعض الأمور الزمانية تصير ظرفاً، يعني لا دخل لها في الملاك، فيؤتى بها على نحو تعدد المطلوب، فإذا قلنا ماذا؟ إذا كان الزمان أخذ على نحو الظرفية جرى الاستصحاب، أما إذا كان على نحو القيدية فلا يجري...

وللكلام تتمة ستأتي...

وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.
